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الجریدة الرسمیة عدد 5964 الصادرة بتاریخ 26 شعبان 1432 (28 یولیو 2011).
 
 

قرار لوزیر الاقتصاد و المالیة رقم 1394.11 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1432 (26 ماي 2011) بالمصادقة على منشور والي بنك
المغرب رقم  G/2011/1بتاریخ 14 أبریل 2011 المغیر و المتمم للمنشور رقم   G/2006/20الصادر في 30 نوفمبر 2006 و المتعلق برأس

المال الأدنى أو المخصصات الدنیا لمؤسسات الائتمان و المحددة بموجبھ كیفیات تطبیق أحكام المادة 30 من القانون رقم 34.03.
 

 
 

وزیر الاقتصاد و المالیة،
 

بناء على قرار وزیر المالیة و الخوصصة  رقم 215.07 الصادر في 10 محرم 1428 (30 ینایر 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك
المغرب رقم   G/2006/20و المتعلق برأس المال الأدنى أو المخصصات الدنیا لمؤسسات الائتمان و المحددة بموجبھ كیفیات تطبیق أحكام المادة

30 من القانون رقم 34.03،
 

قرر ما یلي:
 

المادة 1
یصادق على منشور والي بنك المغرب رقم  G/2011/1بتاریخ 14 أبریل 2011 المغیر و المتمم للمنشور رقم   G/2006/20 المشار إلیھ أعلاه،

كما ھو ملحق بھذا القرار.
 

المادة 2
ینشر ھذا القرار و المنشور الملحق بھ في الجریدة الرسمیة.

 
 

و حرر بالرباط في 22 من جمادى الآخرة 1432 (26 ماي 2011).
 

الإمضاء: صلاح الدین المزوار.
 
 
 
 

منشور والي بنك المغرب رقم  G/2011/1بتاریخ 14 أبریل 2011 یغیر و یتمم المنشور رقم    G/2006/20 الصادر في 30 نوفمبر 2006
المتعلق برأس المال الأدنى أو المخصصات الدنیا لمؤسسات الائتمان و المحددة بموجبھ كیفیات تطبیق أحكام المادة 30 من القانون رقم 34.03.

 
 

والي بنك المغرب،
 

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الھیئات المعتبرة في حكمھا الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.05.178  بتاریخ 15
من محرم 1427 (14 فبرایر 2006)، و لا سیما المادة 29 منھ؛

وبعد الإطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 24 مارس 2011 ؛
 

تغیر و تتمم، بمقتضى ھذا المنشور، مقتضیات منشور والي بنك المغرب رقم    G/2006/20 الصادر في 30 نوفمبر 2006 المتعلق برأس المال
الأدنى أو المخصصات الدنیا لمؤسسات الائتمان و المحددة بموجبھ كیفیات تطبیق أحكام المادة 30 من القانون رقم 34.03، المصادق علیھ بقرار

لوزیر المالیة و الخوصصة رقم 215.07 بتاریخ 30 ینایر 2007.
 

المادة 1
تغیر على النحو التالي مقتضیات المادة 2 من منشور والي بنك المغرب المشار إلیھ أعلاه رقم    G/2006/20 الصادر في 30 نوفمبر 2006.

 
المادة 2.- یجب على كل مؤسسة ائتمان معتمدة بصفتھا شركة تمویل .............................مبلغھا الأدنى:

1-     50.000.000 درھم (خمسین ملیون درھم) بالنسبة للشركات المعتمدة قصد القیام بعملیات القرض العقاري أو عملیات القرض الایجاري
أو بعملیات قرض الاستھلاك أو بعملیات قرض أخرى غیر تلك المشار إلیھا في ھذه المادة؛

2-     .............................................................................................................................؛
3-     .............................................................................................................................؛
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4-     تم حذف ھذا البند.
 

(الباقي دون تغییر).
 

المادة 2
تتمم مقتضیات منشور والي بنك المغرب المشار إلیھ أعلاه رقم  G/2006/20 الصادر في 30 نوفمبر 2006 بالمادة الخامسة كما یلي:

 
المادة الخامسة.- یجب على شركات التمویل المعتمدة قصد القیام بعملیات قرض الاستھلاك التي لا تتوفر على رأس المال الأدنى المشار إلیھ في
البند الأول من المادة 2 أن تعمل على الامتثال لھذه القاعدة داخل أجل سنة ابتداء من تاریخ نشر قرار وزیر الاقتصاد و المالیة الصادر بالمصادقة

على ھذا المنشور بالجریدة الرسمیة.
 
 

الإمضاء: عبد اللطیف الجواھري.


